اه زع من مجموع رسائله الجزء الثاني َ 1 
( القسم الثاني ) ١‏ 


يق 
خبر (لطلام بجا عجان (لرجيه 


لعا 


تلقيع الألباب فق أحكام (لسابقين وأمل (لامتساب 


نما أجاب به الإمام المنصور بالله أمير المؤمئين وإمام المسلمين 
سيد الأمة سند الملة 
- الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن على بن حمزة بن ابي هاشم الحسن بن عبد الرحمن 
ابن يحبى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم 


تيح الأتباب سية أحكام الساشن وأهل الاحشاب ل الجموع المنصومري 


وصلى الله على محمد واله 

الحمد لله الذي إلهام حمله من موجبات حمله؛ وصلى الله على محمد الصادق 
المصدوقء وعلى الذرية الطيبة من بعله. 

أعدنا فعنن 

فإن سؤال الإخوان الفضلاء كثر الله أعدادهم؛ وشد أعضادهم. توجه إلينا 
والحال كما شاهد من شاهد من ضيق الجال؛ وتراكم الأشغال: فأجبنا على وجه 
الاختصار لتعذر البسط والإكثار» ومن الله نستمد التوفيق. 


السؤال الأول [في مسائل متعددة] 
قالوا أيدهم الله تعالى: هل يعلم في أيامنا هنه من يصلح لتولي الأمر من 
بعله أم لا يعلم فإن كان يعلمه: فهل يعلمه سابقاً أو مقتصداً أو محتسباً؟ وما 
الذي يشترط فى المحسب .من القصال؟ وما الني تجوز لنهمن التضرفات 
والأفعال؟ وما الذنى مختص به السابق؟ وهل يجوز الاحتساب لأكثر من واحد 
أم لا؟ وهل يشترط إن جاز تباين الديار؟ 


الا 6# جح 


شيع شمرييع تب حت تع الأزا ني لجغار ساف ريل الخشان 


الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: اعلم أن هذا السؤال يشتمل 
على مسائل: 


الأولى منها [فيمن يصلح للسبق] . 

هل يعلم في وقتنا هذا من يصلح للسبق؟ 

والجواب عن ذلك: أن ما يشترط في علم الإمام قد صار معلوماً لأهل 
المعرفة من الإخوان كثرهم الله وأتماهم وحرسهم وحماهم. 

وأما سائر الخصال فهي بحمد الله توجد في كثير من أهل النصاب الشريفء: 
ومقاديرها معلومة لكم في كتب سلفنا سلام الله عليهم وأتياعهم 
رضي الله عنهم وأقرب ما يطمع في وقتنا.هذا الأمير الأجل مجد الدين أيه الله 
وقد بقى عليه شيء من علوم القرآن وأصول الفقهه فإن تمكنت بسطته في 
ذلك والله ييسر ذلك كمل واستحق فيما تعلمه والتوفيق بيد الله. 


[المسألة الثانية من يصلح للاحدتساب ]| 


وأما من يصلح للاحتساب من الذرية الزكية فكثيرء كمقدم الذكرء 
وى من مره 4و إبراهيم وإن 1-7 تعين قُِ الاحتساب المنتصب النبوى, وإن 
كنا نقول إن القائم منهم بذلك أولى وهله المسألة الثانية. 


والمسألة الغالغة [شرائط الاحتساب] 
قالوا عمر الله جنابهم وأعز رقابهم: ما شرائظ الااحتساب؟ 


»ثم حى ‏ 


تلفييج الاب ة أحكار الساشين ا ا ا 0 الججموع المنصوسري 


التنازع فينتقض الغرض»ء الغرض الني لأجله طُلبٍ هذا الشأن. وقد قال 
تعالى:#لّو كان فيهما آلهَة إلا الله لَفَسَدتا#[لانياء:؟2] فعلل الفساد بتصرف أكثر 


السؤال الثاني [في عزل المحتسب عند ظهورالسابق] 

قالوا أيدهم الله: هل ينعزل امحتسب المقتصد عند ظهور السابق أم لا؟ 

الجواب عن ذلك: أن هذا السؤال يشتمل على ثلاث مسائل: 

الأولى منها:هل ينعزل المقتصد عند ظهور السابق أم لا؟ 

والجواب عن ذلك: أنه ينعزل وتنتقضن الولايات المعقودات بعقدأهل 
الاختيار وأبلغ من ذلك ارتفاع أحكام أهل الأموال في التصرفات في واجبات 
أموالههم والعاقد لهم بجواز التصرف في ذلك رب العالمين فكيف غير ذلك؛ لأن 
الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في الدين والدنيا ولا يكون ذلك 
إلا يما ذكرنا. 

المسألة الثانية: قالوا أيدهم الله: هل تقر أحكامه أم لا؟ 

والجواب عن ذلك: أن أحكامه كلها ثابتة مقرة. لأنه عقدها على وجه يجوز 
له التصرف بل يجب عليه إلا ما يتعلق بالاستدامة والاستمرار فأمره إلى الإمام 
السابق إن شاء أجراه على حاله وإن شاء قطعه من وقته. 

والمسألة الثالثة: سؤالهم تعيين من يصلح لذلكنمن نعلمه وقد تقدم 
الجواب عنه في السؤالين الأولين. 


8" هم ح-س 


اجموع المنصوري للست تقيح الثياب يغ أحكاء السابمّن وأهل الاحتساب 
وتعيين من عيناه لا يمنع من ثبات ذلك في غيرهم تمن لم يخطر بالبال أو يقع 
وقذ قزوئا شرائظ الإاحتساب ولا فمن خنعها جازت أله الحسبة: 


السؤال الثالت [هل للمحتسب ما إلى السابق] 
قالوا أنماهم الله وثمرهم وشد أزرهم وظفرهم: هل إلى هذا امحتسب ما إلى 
السابق ثما ينبغي لبيت المال ليصرفه حيث يوجبه الشرع الشريف والدين 
سبحانه: ولا يجوز له قبضها إلا أن ياذن له قيضها ويأمره بذلكء؛ فيقبضها بيد 
الوكالة لا بيد الولاية ولا يتعدى فيها أمرهم وما وافق غرضهم فإن تجاوز 
وإنما له أن يأخذ من صميم أموالهم نا .يدقع به به عنهم من الضرر ما يوفي 
0 بو ربوا تووم ويه و 0 


فتيقنوا الك بكم إل علق الراكدين. 
السؤال الرابع [في أربع مسائل] 
قالوا قوى الله في طاعته أركانهم وشد باجتماعهم على كلمة المهدى 


ننيانهم: هل التغريف من الإمام السابق يكفى في صحة إمامة:من بعنه ممن 
ينطق بأنه إمام أو باتباع من هو محتسب فيما تجب طاعة الجميع فيه أم له؟ 


ث//ا ةو 


ليح الأثباب يذ اححكاء السابين وأفل الاحشاب للد الجموع المتصومري 
وهل يستوي فيه إن كان طريقاً المعصوم وغيره؟ وهل لأهل الحل والعقد من 
العلماء إلزام الإتباع من سائر الناس الانقياد له والإتباع كما يلزم بالبحث 
والاختيار أم يستوي الجميع في وجوب البحث عما تثبت به الإمامة؟ وهل 
. تستوي في ذلك حال السابق والمقتصد أم يفترقان؟ 

الجواب عن ذلك: أن السؤال يشتمل على أربع مسائل: 

الأولى:هل تعريف الإمام السابق يكفى في صحة إمامة من بعله ...إلى 
آخر السؤال أم لا؟ ش 

والجواب عن ذلك: أن الأمام لا يخلو إما أن يكون تمن علمت عصمته أم 
لا يكون كذلكء فإن كان ممن علمتٍ عصمته كأمير المؤمنين على بن 
أبي طالب عليه السلام وولديه سلام الله عليهم وعليه فإن نص من هذه 
حاله على إمامة شخص من الأشخاص يوجب اتباعه وتلزم ولايته وموالاته 
واعتقاد فرض إمامتهه وإن كان غير معضوم فإن نصه على الإمام يكون مقويا 
لأمره باعثا على اتباعه؛ إذ إمامة ذلك..الشسخص لا تثبت إلا بدعوته وتجرده 
للقيام بالأمر وتوطين النفس على تحمل أثقاله» فبذلك تجب إمامتهه وما يثبت 
بالنص يوجب إمامة الإمام وإن لم بتصرف لبعض الأعذارء فالأعذار لا تسقط 
فرض إمامته ولحذا قال النبى يي في ولديه الحسن والحسين سلام الله 
عليهما: ,«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» فأثبتت الإمامة مع القعودلما 
كان ثبوتها بالنص؛ ومن لا نص عليه فالأعذار تسقط فرض إمامته وتوجب 
إقامة من يزول عذره تمن يصلح لذلكء فهذا هو الفرق بين الأمرين: والكلام 
قألخصست يني على هذا. 


يل 4 م - 


المجفوع المنصومي + ب لت تقح الأقاب يه أححكار السابتين وأهل الاحتساب 
المسألة الثانية [تضمنتها الأولى] 

قالوا ثمر الله عديدهم ودمر عنيدهم: هل يستوي فيه إن كان طريقاً المعصوم 
وغيره أم يدي 


المسألة الثالثة [ما لأهل الحل والعقد من العلماء في الموضوع] 

قالوا عمر الله ديارهم وأعلى منارهم: هل لأهل الحل والعقد من العلماء 
إلزام الإتباع من سائر الناس الانقياد له والإتباع كما يلزم البحث والاختيار 
أم يستوي الجميع في وجوب البحث عما ثبتت به الإمامة؟ 

الجواب عن ذلك: أن العقد:والاختيار عندنا غير صحيح: فكذلك ما ينبني 
عليه وأهله يردونه إلى أصل غير مستقيم وهو عق د السقيفة ونحن لا نراه 
وأقصى ما يحتج به في ذلك عقد المسلمين الإمارة لخالد بن الوليد يوم مؤتة ولم 

وعندنا: أن ذلك إطباق من ملأهم لدفع الضرر عن أنفسهم ولم يندفع إلا 
بذلك فوجب؛ لأن دفع الضرر عن النفس بما يغلب على الظن أنه يندقع به 
يجب عقلاً فخالف العقود الشرعية: ولذلك أقرة النى ف ولا وج 
للمجانسة بين الأمرين: وهؤلاء يقصرون على واحد يعقد ليك ا 
على اختلاف القول في ذلك فأي أصل صحيح يرجع إليه العقد والاختيار. 

فاما لو صح العقد والاختيار لصح ما انبنى عليه وعمدتهم في ذلك نص 
أبي بكر على عمر وذلك عندنا غير مستقيم: وأسبق ما يتعلق به من يميل إلى 


#8 وج 


ليح الأثباب سي أحدكار الساشن وهل الاحتساب 7ب الجموع المنصوري 

فإنه عقد لي من عقد لأبي بكر وعمر فلم يكن للشاهد أن يتكر 

وعندنا: أن علياً عليه السلام ألزمهم ذلك جدلاً لإلتزامهم واعتقادهم 
وجوب صحته مستظهراً به عليهم. وإلا فعئله. وعندنا أن إمامتة ثابتة لغير 

وإدا كان كذلك ولا بد من البحث والاختيار وهوفرض العلماء دون 
غيرهم والعوام أهون تكليفاني ذلك؛ لأن ما يشترط من خصال الإمامة 
يشترك في العلم به العامي والعام لأنه مشاهدٌ كالشجاعة: والسخاءء والزهد. 
والورع؛ والفضل: والمنصب» والعلم على سبيل الجملة أن هذا الشخص عالم 
ومعدود في العلماء الكل يشترك في ذلكء؛ وإتغها على العلماء معرفةالقدر 
الذي يحتاج إليه في ذلك وبحثه عنه حتى يكونوا على يقين في أمرهء فإذا صح 
على طاعته لأن إمامته قد صحت في الأصل وصار العالم مأموماً. قإذا اختلف 
الإمام والمأموم فاتباع الإمام أو فإذا تجرد وذعا وحبت طاعته على الجميع 
سواء عقد له أو لم يعقد؛ لأن المعصية لا تسقط الفريضة. 


المسألة الرابعة [هل يستوي فيما سبق السابق والمقتصد] 


حدان لجخ نج ح 


5 اعم 
ا 
1 


الجموع المنصوسري لل تيح الأكان يه أحكار الساشين وأهل الاحتساب 


السؤال الخامس [هل يستوي حال السابق والمقتصد في إلزام الغير فناويهما؟] 
قِ إلزام الغير فتاويهما 2 يختلفان في ذلك؟ 

الجواب عن ذلك: أن حال السابق والمقتصد يختلف في ذلكء فإن للسابق 
أن يلزم الغير فتواه لآن ذلك لقاضيه فلحكم له أقوى: وليس ذلك للمقتصاء 
ولأن إلزام السابق حكم على من ردقه وله عليه ولآاية قفما الجامع بس 


وأما ما يتعلق بياب المقتصد الذي هو فيهء فالواجب على الجميع إلتزامه لما 
يتعلق بأمره من دفع الضرر ورفع المنكر الذي تجب فيه المعاونة لا أن هناك في 
ذلك له ولايةء وإنما تجب لوجوب فرض المعاونة على البر والتقوى فاعلموا 
ذلك وراصدوا ذلك الأصل وما شابهه بن الأصول المستقيمة. فذلك أس 
الإسلام ثبت الله أركانه وشد بنيائه. 

فهذا ما اتفق من الجواب. ونساأل الله الثبات والمعونة مع أشغال عارضة 
وشجون متناقضة. 


أو لا وو 
5 85 3 


العنسي المدحجي نهار السبت في العشر الأواخر من ذيٍ القعلة سنة أربع وأربعين وسحتمائة غفر 
الله له ولوالديه ولمن قال آمين؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. 


ل؟ وح 


اام 


كتاتب 


٠ 


ذبد الأدلة ل معرفة الله 


من تصنيف هولانا ومالكنا الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين 


١ ١ 
عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول الله‎ 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


